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  : الملخص 

المتعاقد  المتعامل ضدهذا البحث إلى دراسة أثر الظروف الطارئة على تطبيق غرامة التأخير يهدف      
 هخيريسبب لإعفائه من الغرامة التأأن هذه النظرية  إذ يعتقد هذا الأخير ،مجال الصفقات العمومية في

إلا أن نظرية الظروف الطارئة  ،لتي أبرمها مع الإدارة المتعاقدةالصفقة العمومية ا نفيذتعن  فهحالة توقُّ 
ُ  لنوفي كل الحالات  َ ت تنفيذ ستمرار في من الخضوع لجزاء غرامة التأخير حالة توقفه عن الإ هُ عفي

  . إلتزاماته التعاقدية

  .تصفقاال التأخير، غرامة طارئة،ال ظروفال: الكلمات المفتاحية
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Abstract:  
     This research aims to study the effect of Unpredictable circumstances on 
the application of the delay penalty against the contractor in the field of 
public procurement, the latter considering that this theory is a reason to 
exempt him from the delay penalty if he ceases to perform the public 
procurement which he has concluded with the contracting administration, 
however the theory of Unpredictable circumstances in any case will not 
exempt him from the delay penalty  if he ceases to fulfill his contractual 
obligations. 
Keywords: Unpredictable Circumstances, Delay Penalty, Procurement.  

 : المقدمة 

ّ تحظى نظرية الظرو       هات جديدة في مجال العقود يها لتوجُّ ف الطارئة بأهمية واسعة بحكم تبن
  .أعطت جانبا مهما لمراعاة الطرف الضعيف في العقد ذالإدارية، إ

ُ إن سبب إفومن هنا       ُ ختيارنا لهذا الموضوع يكم مكانية تطبيق غرامة التأخير من عدمه إفي بلورة  ن
ُ ظل هذه النظرية بحكم أن العديد من المختصين يرون أن هذه الأخيرة إنما  في أصلا لحماية و  جدتو

ُ مساعدة المتعامل المتعاقد ف َ بدأت التساؤلات تـ ُ ث  تنفيذعدم حول إنعكاسات هذه النظرية على  ار
ت د، ومن هنا تولَّ تنفيذ الصفقة العموميةر في و ما يترتب عليه من تأخُّ ه التعاقدية لتزاماتالمتعاقد لإ

َ  :الإشكالية الآتية المتعاقد مع الإدارة من غرامة التأخير في مجال  هل يمكن للظروف الطارئة أن تعفي
  الصفقات العمومية؟

  :تقسيم الدراسة إلى مبحثين تمَّ الإشكالية  للإجابة عن هذه     

من خلال  ،ت العموميةيتضمن المبحث الأول نشأة نظرية الظروف الطارئة في مجال الصفقا     
، ونشأة النظرية في قانون الصفقات العمومية الفرنسي التطرق في المطلب الأول إلى نشأة النظرية في

  .القانونين المصري و الجزائري المتعلقين بالصفقات العمومية في المطلب الثاني
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      ُ ُ أما المبحث الثاني فإنه ي ظل نظرية الظروف الطارئة في مدى إمكانية تطبيق غرامة التأخير في  برز
ي القانون الإداري بشأن تطبيق غرامة التأخير في ظل  المطلب الأول، وكذا الحديث عن موقف مختصّ

 .نظرية الظروف الطارئة في المطلب الثاني

إرتبط المنهج التاريخي بنشأة نظرية  حيث: على المنهج التاريخي والمنهج المقارن اً إعتمادوذلك      
، وبخصوص الجانب المقارن إعتمد المنظمة للصفقات العمومية لطارئة عبر مختلف القوانينالظروف ا

و بعض الدول  الباحث على محاولة مقارنة شروط تطبيق النظرية وأثرها على غرامة التأخير في فرنسا
 .العربية

 لظروف الطارئة في مجال الصفقات العموميةنشأة نظرية ا: الأولالمبحث 

ً في مجال الصفقات العمومية  رية الظروف الطارئةعرفت نظ      القانون الفرنسي من  عدة مراحل إبتداء
العربية المتعلقة بالعقود الإدارية وبالأخص القانون  وصولا إلى الأنظمة القانونية ،﴾المطلب الأول﴿

  .﴾المطلب الثاني﴿الجزائريالقانون المصري و 

  في القانون الفرنسي ظروف الطارئةنشأة نظرية ال :الأولالمطلب 

الحديث روف الطارئة في القانون الفرنسي بمن خلال هذا المطلب سيتم التطرق إلى نشأة نظرية الظ     
ّت بها النظرية إذ أنها في بداية الأمر كانت محل رفض في فرنسا  ، ﴾الفرع الأول﴿عن المراحل التي مر

سي وذلك عن طريق القضاء الإداري الفرنسي ت النظرية طريقها في القانون الفرنقَّ لكن فيم بعد شَ 
  .﴾الفرع الثاني﴿

  مرحلة رفض نظرية الظروف الطارئة في القانون الفرنسي: الفرع الأول
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على التمسك نادا في رفض نظرية الظروف الطارئة وأكثرها حرصا عِ  دولكانت فرنسا من أشهر ال     
 Canal de crapon قض الفرنسية في قضيةقرار محكمة الن بالقوة الملزمة للعقد، وما يدعم ذلك

  :في وقائعه لخصتت والذي  

د المهندس 1567في عام       ان منطقة  Adam de craponم تعهّ بإرواء الأراضي العائدة لسكّ
PELLISSANNE لقاء مبلغ من عملة ذلك الزمن،  ُ ضي ثلاثة قرون أضحى هذا المبلغ وبعد م

َ لَ وطَ  AIXإلى محكمة ى بدعو  Marques de cafletتقدم زهيدا ف د وإلزام تعديل العقمنها  ب
ستجابت له المحكمة وقضت بطلبه، ولكن بالمقابل من ذلك فإن محكمة إف ،المنتفعين بأجر إضافي

السابق المتضمن  AIXقرارا ينقض حكم محكمة  1876 مارس 6النقض الفرنسية أصدرت بتاريخ 
حكمة النقض قراراها بقوة العقد الملزمة التي لا ، وقد دعمت مقبول طلبات المالك الجديد للقناة

أحد المتعاقدين مادام  يجوز أن تنال منها الظروف الطارئة مهما بلغ من تأثير هذه الظروف في إرهاق
ً  ،1إستحالة التنفيذ ممكنا وغير مستحيل لأن الإرهاق لا يؤلف ولا يؤدي إلى إلى نص  وذلك إستنادا

 21804 القانون المدني الفرنسي لسنة أي ي الفرنسي في ذلك الوقتمن القانون المدن 1134المادة 

، فلا يمكن نقضها انون هي بمثابة شريعة للمتعاقدينلة وفقا للقالإتفاقيات المشكَّ ":التي كانت تنص على
  ."بحسن نية ذَ إلا بإتفاقهما المشترك، أو للأسباب المسموح بها قانونا، ويجب أن تُنفَّ 

  نظرية الظروف الطارئة في القانون الفرنسي ة قبول مرحل: الفرع الثاني

ُ ، فإن المنظخلافا لما سبق الإشارة إليه في الفرع الأول      ً ومة القانونية الفرنسية بدأت ت ا من ضفي بعض
المرونة على العقود من خلال إمكانية تعديلها خاصة إذا إقترن تنفيذ هذه العقود مع بعض الأحداث 

 ُ ُ عِ صَ والظروف التي ت ّ الإ ب تفاق عليه مسبقا، وهو ما سمح فيم بعد من مهمة الطرف الملتزم بتنفيذ ما تم
َ ببروز و  ُ ت   .ر نظرية الظروف الطارئة في فرنسابلو
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في الفرنسي وذلك ، و إنما من بوابة القضاء الإداري بوابة القانون أو القضاء المدني ولكن ليس من     
لت م، Gaz de bordeau3قضية  نعطفا حاسما في مجال الإعتراف بنظرية الظروف التي شكّ

  .الطارئة في فرنسا

تعديل أحكام القانون المدني إذ تم  ،هذه النظرية في القانون المدني الفرنسي إعتمادليتم فيم بعد      
  .وأخذها بعين الإعتبار ةبمراعاة الظروف الطارئالفرنسي بشكل يسمح 

 ذلك ما أقرتك ،4القانون المدني الفرنسي  الساري المفعول من 1195المادة ما تنص عليه وهو      
المتعلقة بالأخذ بالحسبان تحولات التكاليف عند تحديد  2005جانفي  25التعليمة المؤرخة في 

  .5الأسعار في الصفقات العمومية الخاصة بالأشغال العمومية والهندسة المدنية

على  لذي أصبح يسمى حاليا قانون الطلب العموميا قانون الصفقات العمومية الفرنسي نصَّ  و     
َ  18المادة  من خلال، ذلك أيضا في الصفقات إمكانية مراجعة الأسعار ب التي سمحتة الرابعة طَّ الم

  .6بسبب التغيّرات الإقتصادية العمومية مقارنة بما تعهد به المتعاقد في بداية الأمر 

  انون المصري والجزائرينظرية الظروف الطارئة في الق:الثانيالمطلب 

الفرع ﴿نظرية الظروف الطارئة في القانون المصري  إعتمادمن خلال هذا المطلب سنتطرق إلى      
  .﴾الفرع الأول﴿وفيم بعد تطبيق النظرية في القانون الجزائري  ،﴾الأول

  نظرية الظروف الطارئة في قانون العقود الإدارية المصري:الفرع الأول

ّ يرى الأستا      من  الظروف الطارئة في بداية الأمر اوي أن القضاء المصري رفض نظريةذ سليمان الطم
أنكرت بمقتضاه على شركة مياه  الذي 1924 مارس 31خلال حكم محكمة الإستئناف المختلطة في

الإسكندرية حقها في طلب زيادة المقابل الذي تتقاضاه من المشتركين بسبب إرتفاع التكاليف إرتفاعا  
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رت أنه ليس للقضاء التعدّى على حق الإدارة في هذا الخصوص لأن إختصاصه يقتصر على  ،اكبير  ّ وقر
فاقات المبرمة بقصد العمل على إحترامها دون تعديل في شروطها وإستمر الحال كما هو  ،7تفسير الإتّ

ادسة عامة حيث نصت المادة السبشأن إلتزام المرافق ال 1947لسنة  129عليه حتى صدور القانون 
 إذا طرأت ظروف لم يكن في المستطاع توقعها ولا يد لمانح الإلتزام أو الملتزم فيها وأفضت إلى": منه

ليتم فيم بعد النص على  ،8"الإخلال بالتوازن المالي للإلتزام جاز لمانح الإلتزام أن يعدّل قوائم الأسعار
التي  147لمعدل من خلال مادته ا 1948 نظرية الظروف الطارئة في القانون المدني المصري لسنة

، أو للأسباب التي ه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين، فلا يجوز نقضيعة المتعاقدينلعقد شر ا" :جاء فيها
  .يقررها القانون

وثها أن تنفيذ ية عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدئناثومع ذلك إذا طرأت حوادث إست
، جاز رة فادحة، صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسابح مستحيلاً ن لم يصإ، و الإلتزام التعاقدي

 َ َ للقاضي تبعا للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يـ  ،المرهق إلى الحد المعقول الإلتزام دَّ ر
9"ل إتفاق على خلاف ذلكك  ويقع باطلا 

.  

ُول ليمتد الأمر في بعد إلى ، عديل العقد نتيجة للظروف الطارئةل فكرة ت، تم تقبُّ و من هنا      قب
  .10مختلف التعديلات التي تطرأ على العقد الإداري خاصة أثناء مرحلة التنفيذ 

تطبيق نظرية الظروف الطارئة جاء نه يمكن القول أن إفيم يتعلق بالقانون المصري ف ،وفقا لما سبقو      
، ولكن ذلك لا خلال القضاء الإداريالنظرية من  بخلاف فرنسا التي طبقت الإداري التشريعمن بوابة 

 تطبيقها حيث تم نظرية الظروف الطارئة  سا ومصر في تطبيقنيمنع القول في وجود قاسم مشترك بين فر 
 أحكام مصر من خلال ، إذ تم إقرارها فيداري على العموم  بمختلف مصادرهمن خلال القانون الإ

اها وينص عليهابل ق 1947لسنة  المصري إلتزام المرافق العامةقانون   القانون المدني المصري أن يتبنّ
 .1948لسنة 
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  نظرية الظروف الطارئة في قانون الصفقات الجزائري: الفرع الثاني

أن نظرية الظروف الطارئة تجد أساسها في ي القانون الإداري الجزائر من المختصين في  عديداليرى      
الذي جاء في نص المادة المعدل و المتمم ري المفعول السا 111975   القانون المدني الجزائري لسنة

  .د طبقا لما إشتمل عليه وبحسن نيةيجب تنفيذ العق " :12منه 107
ما هو من مستلزماته وفقا ، بل يتناول أيضا إلتزام التعاقد بما ورد فيه فحسبولا يقتصر العقد على 

  .والعرف و العدالة بحسب طبيعة الإلتزام ،للقانون
تنفيذ  ، لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أنَّ إذا طرأت حوادث إستثنائية عامةه غير أن

َ اصَ  الإلتزام التعاقدي وإن لم يصبح مستحيلاً  ا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضي مرهقً  ر
ويقع باطلا كل ، لإلتزام المرهق إلى الحد المعقولتبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد ا

  ."إتفاق على خلاف ذلك
لإلتزام صراحة نظرية الظروف الطارئة ونص على وجوب إعادة ا عتمدإ وعليه فإن القانون المدني     

َ طبّ ليُ  فيم بعد القضاء الإداري الجزائريوهو ما ذهب إليه ، المرهق إلى الحد المعقول نظرية الظروف  ق
 - الإداريةالغرفة -ذلك من خلال قرار المحكمة العليا الجزائرية ، و لطارئة في مجال الصفقات العموميةا

  :في قضية تتمثل وقائعها في ابمناسبة فصله 1993 أكتوبر 10المؤرخ في 
عقدا إداريا مع بلدية عين الباردة لتسيير سوق أسبوعي ودفع مقابل ذلك مبلغا  »د ح«أبرم السيد      

مَّى الخاصة بالمواشي وهو ما ألحق عد ظهرت جائحة الحُ ، لكن فيم بدج 700.000.000 ــيقدَّر بـ
  .طالبا تعويضه فرفضت الإدارة طلب المدعي تعاقد خسائر فادحة، فلجأ هذا الأخير إلى الإدارةبالم
لكن المجلس  ،أمام مجلس قضاء ولاية عنابة ىوبناء على رفض الإدارة قام المتعاقد بتقديم دعو      

َ رِّ قَ استأنف المتعاقد قرار المجلس القضائي أمام المحكمة العليا لتـُ رفض كذلك طلب المتعاقد، ف هذه  ر
 إلغاءالتعويض وكذا  من تمكينهوبالتالي  ،ستفادة من نظرية الظروف الطارئةالإ فيالمتعاقد  قَّ حَ الأخيرة 

  : قرار مجلس قضاء عنابة، حيث تقول في ذلك 
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وق محل العقد المبرم بين المستأنف و المستأنف القضية الحالية أن الس ولما ثبت من مستندات..."
 ُ َ م ا غير متوقع إمَّى الذي أصاب المواشي فإن ذلك يعدُّ حادثا غلقا بسبب مرض الحُ عليه بقي ستثنائي

    .13"يجب الأخذ به
نظرية الظروف نصّت مختلف القوانين المنظمة للصفقات العمومية في الجزائر على فيم بعد و      

ُ عليها بإيجاز معتمدين وإ ،الطارئة ج ّ ن كانت أحكام تطبيقها قد تختلف من قانون إلى آخر التي سنعر
بحكم أن تطبيق النظرية  ،على قوانين الصفقات العمومية الصادرة بعد صدور القانون المدني الجزائري

  .1975أحكام القانون المدني لسنة  في جاء أولاً 
  

التي يبرمها المتضمن الصفقات العمومية  145-82المرسوم نظرية الظروف الطارئة في : البند الأول
  المتعامل العمومي

يجب على ..." :التي جاء فيها 104هذا الأخير نظرية الظروف الطارئة من خلال مادته  تضمَّن     
المتعامل العمومي على أية حال ودون المساس بتطبيق هذه الأحكام أن يبحث عن حل ودي للخلافات 

انالتي تطرأ إ ّ   :تنفيذ الصفقة العمومية كلّما سمح هذا الحل بما يأتي  ب
  المترتبة على كل واحد من الطرفين؛إيجاد توازن للتكاليف  -
  إلى أسرع إنجاز لموضوع الصفقة؛ التوصل -
  .14"الحصول على أسرع تسوية نهائية بأقل ثمن -

  . الصفقات العمومية مجالي نظرية الظروف الطارئة فكذلك عتماد  تم إيتبين أنه ومن هنا      
الصفقات تنظيم المتضمن  434- 91نظرية الظروف الطارئة في المرسوم التنفيذي : البند الثاني

  العمومية
التي تضمنت تقريبا  99نصَّ هذا الأخير على تطبيق نظرية الظروف الطارئة من خلال مادته رقم       

، السالف الذكر 145- 82المرسوم من  104المادة  بهات التي جاء 15مة للنظريةنفس الأحكام المنظِّ 
تم إضافة فقرة جديدة إلى نص المادة  54-96ولكن بموجب التعديل الذي تضمنه المرسوم التنفيذي 
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تفاق موضوع تفاق بين الطرفين يكون هذا الإوفي حالة الإ": ومحتوى هذه الفقرة ما يلي السابقة، 99
النفقات المطلوب الإلتزام س المجلس الشعبي البلدي حسب طبيعة مقرر يصدره الوزير أو الوالي أو رئي

بها في الصفقة، ويصبح هذا المقرر نافذا على الرغم من عدم وجود تأشيرة هيئة الرقابة الخارجية 
  .16"قبليا
وهو ما يدل على أهمية تسوية النزاعات المتعلقة بمرحلة تنفيذ الصفقات العمومية ولو كان ذلك      

  .بة خارجية قبليةدون رقا
الصفقات تنظيم المتضمن  250- 02طارئة في المرسوم الرئاسي نظرية الظروف ال: لثالبند الثا

  العمومية
يمكن للمتعامل المتعاقد أن يرفع طعنا ..." :منه 102المادة  به هذا المرسوم هو نصجاء أهم ما      

  .17"قبل كل مقاضاة أمام العدالة
َ ويرى الأستاذ محمد       ُ الصغير بعلي أن هذه المادة ت ولكن ذلك  ،اتها بعضا من الغموضفي طيَّ  حمل

ٌ بين اللجوء إلى الطعن أمام اللجنة الوطنية لا يمنع من القول  ر يَّـ خَ ُ أن المتعامل المتعاقد مع الإدارة م
َ للصفقات وعَ    .18مهد

شرط الطعن أمام اللجنة  يفنوع من الليونة والمرونة  إضفاء إلىلعل من الأسباب التي دفعت  و     
 أوردتهما الإدارة المتعاقدة، ومن ذلك ن عالصادرة المتعسف فيها التصرفات  تلك المختصة هي

 المناسبة للتسوية الودية الإجراءات تخاذلإ الإدارةالمتمثل في تقصير  19المحكمة العليا الجزائرية
شكَّل في كل وزارة بقرار من المقرر قا":تقول في ذلكإذ  ،1988 ديسمبر 31المؤرخ في  نونا أنه تُ

ستشارية تكون مهمتها البحث في المنازعة المتعلقة بالصفقات العمومية من عناصر عادلة يمكن إلجنة 
ية    .قبولها من أجل تسوية ودّ

َ وأن الا ُ جراءات أمام هذه اللجنة واجبة ت  الإداريةفي حالة تقصير السلطة  إلاكل دعوى قضائية   سبق
َ عَ  الإداريةن العارض أمام صمت السلطة إف الإجراء تخاذ ذلكلإ نونية النزاع على في الآجال القا ضَ ر
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َ إ، ومن ثم فالجهة القضائية لعدم مراعاة مقتضيات قانون الصفقات  ن قضاة المجلس برفضهم الطعن
ً العمومية لم يطبقوا القانون تطبيقً    ."يهالقرار المطعون ف إلغاءستوجب إ، ومتى كان كذلك اا سليم

  الصفقات العموميةتنظيم المتضمن  236- 10طارئة في المرسوم الرئاسي نظرية الظروف ال: رابعالبند ال
وهو ما  ،115من خلال المادة مباشرة على إمكانية لجوء المتعاقد إلى القضاء  20أبقى هذا الأخير     
مكن تفيد الجواز لا الوجوب وعبارة ي...": إعفاء من شرط التظلم كذلك الأستاذ عمار بوضياف  يعتبره

ُ ختيارياإالطعن أمام اللجنة الوطنية للصفقات العمومية صار  إجراءبما يعني أن  إلى نا لُ وصِ ، وهو ما ي
نتيجة أنه يمكن للمتعامل المتعاقد أن يتجاوز إجراء التظلم ويرفع دعواه أمام الجهة القضائية 

  .21"المختصة
الصفقات تنظيم المتضمن  247-15في المرسوم الرئاسي  طارئةنظرية الظروف ال: البند الخامس

  و تفويض المرفق العام العمومية
      َ َ ح ل َ ً  اهذا المرسوم في طيَّاته تعديلا جديدا ومختلفً  م َضَ حيث  ،اتمام على المتعاقد اللجوء إلى  فَـر

يجب ... " :فيهافي فقرتها الخامسة التي جاء  153ية قبل كل مقاضاة من خلال المادة التسوية الودِّ 
على المصلحة المتعاقدة أن تدرج في دفتر الشروط اللجوء لإجراء التسوية الودية للنزاعات قبل كل 

  .22"مقاضاة أمام العدالة
شتراط اللجوء إلى التسوية الودية قد يؤدي إلى رفض الدعوى إوما يمكن قوله في هذا الصدد أن      

خاصة أن المادة  ،حترام هذا الشرط الجوهريإالقضاء دون  شكلا في حالة ما إذا لجأ المتعاقد إلى
وهو ما ذهب إليه مجلس الدولة الجزائري في حالة عدم  ،"يجب"جاءت آمرة من خلال مصطلح 

  . 23حترام مثل هكذا شروطإ
ي للنزاعات يتماشى وهدف خطة الصفقات العمومية في يرى البعض أن مبدأ الحسم الودِّ  و     

لمواصلة التنفيذ وإستلام حل مناسب  بإيجاد خيريسمح هذا الأ إذ ،لفة للدولةالقطاعات المخت
  .24المشروع في آجاله المحددة
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 الظروف الطارئة إمكانية تطبيق غرامة التأخير في ظل نظرية مدى: الثانيالمبحث 

 خلالسيكون من الحديث عن مدى إمكانية تطبيق غرامة التأخير في ظل نظرية الظروف الطارئة      
المطلب التطرق أولا إلى موقف القضاء الإداري من تطبيق غرامة التأخير في ظل نظرية الظروف الطارئة﴿

في ظل نظرية الظروف  ي القانون الإداري من تطبيق غرامة التأخيريّ وفيم بعد موقف أخصائ  ،﴾الأول
  .﴾المطلب الثانيالطارئة ﴿

  غرامة التأخير في ظل نظرية الظروف الطارئةموقف القضاء الإداري من تطبيق  :الأولالمطلب 

ع  المتتبع لأحكام القضاء الإداري      َ م ُجْ نة يكاد ي يستخلص أن تطبيق النظرية يستلزم توافر شروط معيّ
ً  03عليها بأنها   Gaz deفي قضية  كل من قرار مجلس الدولة الفرنسي إلى شروط فقط إستنادا

bordeau،  َّلا في المحكمة العليا سابقا في قضية بلدية عين الباردةومجلس الدولة الجزائري ممث، 
 :تتمثل هذه الشروط فيو 

  :ر غير متوقَّع لحظة إبرام العقدأن يكون الحادث المؤثِّ  -أولا
بمعنى أنه لم يكن في إعتقاد كل من المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة إمكانية وقوع بعض      

  .25سلس للصفقة العموميةلكن أن تقف عائقا أمام التنفيذ العادي و االأعمال التي يم الأحداث أو
، أما إذا طرأ لطارئة يرتبط فقط بمرحلة التنفيذن تطبيق نظرية الظروف اإوفقا للشرط السابق فو      

الظرف قبل إبرام العقد فالأصل ألا تطبق النظرية طالما يمكن الرجوع عن الإيجاب و لم يصدر 
 .26القبول

 الإدارةكان التمديد بفعل  إذاأما  ،كان التأخير ناجما عن المتعاقد  إذانتهاء كذلك بعد الإ  قطبولا ت     
  . 27فيعتدُّ بنظرية الظروف الطارئة

  :خارج عن إرادة الأطراف المتعاقدةأن يكون الحادث المؤثِّر ناشئا عن فعل  -ثانيا
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المتعاقد أو المصلحة المتعاقدة يد فيه، فيمكن  ومقتضاه أن يكون صادر عن فعل ليس للمتعامل     
  .28مثلا أن ينتج عن حالة حرب أو كارثة طبيعية

ا لقلب إقتصاديات العقدأن يكون الحادث المؤثِّ  -ثالثا   :ر مسبِّبً
ُ  الطارئُ  الحادثُ  وذلك بأن يؤديَّ       ب للمتعامل سبّ إلى إخلال جسيم بإقتصاديات الصفقة إذ ي

  . ادحة في مجمل الأرباح المتوقع تحقيقها بعد تنفيذ الصفقةالمتعاقد خسارة ف
تبار العقد في ذلك وحدة عإ قتصادياته وإر في ويدخل في الحساب جميع عناصر العقد التي تؤثِّ      

، بل يكون ذلك بمراعاة جميع العناصر د عناصره فقطإلى أحَ  رنظص في مجموعه لا أن يفحموحدة وي
  .29التي يتألف منها

بين طرفي  رر الض عز و ، بل يي لكافة الخسائر الناتجةعلى أن يكون التعويض جزئيا غير شامل ومغطِّ      
  .30العقد بشكل متوازن

  :لمتعامل المتعاقد في تنفيذ العقدشرط إستمرارية ا - رابعا
ل الصفقات المذكورة آنفا موضع إجماع لدى مختلف الباحثين في مجا ثلاثةلشروط التعتبر ا     

وهو شرط مواصلة المتعامل المتعاقد في  رابعاالعمومية، ولكن ذلك لا يمنع من القول أن هناك شرطا 
وذلك مُستوحى من الأحكام القضائية التي نصت صراحة على هذا  ،إنجاز وتنفيذ موضوع الصفقة

ةففي قض ،عويض وفقا لنظرية الظروف الطارئةليكون بمقدوره المطالبة بالت الشرط  Propétrol شركة يّ
  .ستمرارية في التنفيذ لتطبيق نظرية الظروف الطارئةأكد القضاء الإداري الفرنسي على شرط الإ

أبرمت هذه الشركة مع  1972ماي  16أنه في تاريخ Propétrol  وتتلخص وقائع قضية شركة     
مادة تستخرج من بقايا  وهي ،Fuel-oilالديوان العام للسكن لمدينة ستراسبورغ صفقة تموين بمادة 

  .31ةتقطير البترول تستخدم بمفردها أو مختلطة مع زيوت أخرى للتدفئة المنزلي
فأدى بالشركة إلى  ،شهدت السوق الدولية إرتفاعا في سعر المادة الأولية 1973وفي شهر ماي      

أوت  23توجيه رسالة تتضمن عزوفها في كل الأحوال عن هذه التموينات وذلك إبتداء من تاريخ 
ين ، ورفضت فعليا تمو لمدينة ستراسبورغ إيجاد ممون آخروطلبت من الديوان العام للسكن  1973
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على حساب المتعامل فقرر على إثرها رئيس الديوان فسخ الصفقة ، 1973سبتمبر 28الديوان بتاريخ 
 فرنك 359695,56وطالب الديوان من الشركة تعويض قدره  1973أكتوبر  5المتعاقد وذلك بتاريخ 

فقدمت الشركة طعنا أمام مجلس الدولة الفرنسي مستندة في  ،محكمة ستراسبورغ قضت به وهو ما
ي قراره أن الشركة يحق ، هذا الأخير الذي جاء فن التموين كان نتيجة لظروف طارئةذلك أن توقفها ع
 إذا ما هي واصلت تنفيذ  الإستفادة من تعويض لا غير على أساس الظرف الطارئ لها عند الإقتضاء

  .32التعاقديةالإلتزامات 
تحديد نائب رئيس مجلس الدولة الفرنسي  Jean-Marc sauvéوهو ما يعتبر من وجهة نظر      

  .33الطارئة وذلك مقارنة بما كان عليه الحال من قبل بصفة أكثر لشروط وحدود تطبيق نظرية الظروف
د مافي       Gaz deبمناسبة تعليقه على قضية  نفس السياقفي   Maurice Hauriouأكّ

bordeau  مع الأخذ في الحسبان سعر الفحم و المواد   تعويضا مناسبا للشركةالمدينة تمنح  أن
نظرية أن  كما ، 34لأخيرة في تأمين وضمان الخدمةهذه ا الأولية الأخرى واليد العاملة فيم تستمر

ّ  André de laubadère وفقا لرأي قضية هذه الفي ظل الظروف الطارئة  يها بالضبط تم تبن
  .35لضمان إستمرارية نشاط المرفق العام

في ظل نظرية الظروف  موقف أخصائي القانون الإداري من تطبيق غرامة التأخير :الثانيالمطلب 
  الطارئة

 ي القانون الإداري فكرة تطبيق غرامة التأخير على المتعامل المتعاقد إذا مايّ أيّد العديد من أخصائ     

لا  Aiad shwekat لرأي، فوفقا حالة الظروف الطارئةع الصفقة في و توقف عن مواصلة تنفيذ موض
ل عذرا لعدم تنفيذ العقد مادام ذلك ممكنا ول ر إلى حالة القوة م يتغيمكن للظرف الطارئ أن يشكّ يّ

هَ إلى أن ، 36، فإذن المتعامل المتعاقد لا يمكنه وقف التنفيذالقاهرة وهو أكده عبد الحكم فودة إذ نَـوَّ
إلى الظرف الطارئ فإن هذا الأخير يتعرض لتوقيع الجزاءات  إستناداً  توقف المتعاقد عن الوفاء بإلتزاماته

النابلسي أنه إذا توقف المتعاقد مع الإدارة عن الوفاء  يرى نصري منصور و ،37لاسيما غرامات التأخير
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 ً الظرف الطارئ فإن ذلك يعطي الحق للإدارة في أن توقع عليه الجزاءات  إلى بإلتزاماته العقدية إستنادا
الأستاذ محمد صغير بعلي يرى أنه على المتعاقد الإستمرار كما أن  ،38وعلى الأخص غرامات التأخير

- أقام هذه النظرية  ان تحت طائلة المسؤولية التعاقدية، لأن مجلس الدولة الفرنسيفي التنفيذ وإلا ك
   .39للجمهورلضمان إستمرارية المرافق العامة ، لتلبية الإحتياجات العامة  - أصلا

لا شك فيه أنه وفقا لهذا الرأي فإن المسؤولية التعاقدية ستقودنا حتما إلى تطبيق عقوبات  اومم     
في التنفيذ يمثل خطأ عقديا يستوجب توقيع الجزاء الذي  ستمرارلأن عدم الإ مل المتعاقدعلى المتعا

  .40يقتصر في الغالب على توقيع غرامات التأخير على المتعاقد

   :خاتمــــةال
متيازات تعتبر الصفقات العمومية شريان التنمية في الدولة لذا فإنها منوطة ببعض الخصوصيات و الإ     

ال للطلب العمومييبهدف الس ن مسألة التأخير التي قد تعرفها بعض هذه إ، وعليه فر الحسن و الفعّ
اس جدا إذ يترتب عليه فرض غرامة التأخير دون مساس بالعقوبات  ّ الأخرى الصفقات أمر حس

، فلا يمكن التساهل و التسامح مع المتعاملين المتعاقدين المتماطلين في المنصوص عليها في القانون
 .نفيذ إلا في حدود ضيقة جداالت

  :أفرز النتائج التاليةهذا البحث  و عليه يمكن القول أن     
ل عن المسار  أن - ّ ة العقدنظرية الظروف الطارئة بالرغم مما أحدثته من تحو ّ ، التقليدي في قدسية وقو

فذلك لا فهي إن سمحت بتعديل هذا العقد وإسعاف ومساعدة الطرف الضعيف في المعاملة العقدية 
ل إخلال يعني أن العدالة هي مبتغاها وهدفها الرئيسي، وإنما أساسها هو إستمرار نشاط المرفق العام فك

  ؛بهذا الأساس يقابله جزاء
ا تأخر في حق المتعامل المتعاقد إذا م الطارئة لا يمكن أن تمنع  تطبيق غرامة التأخيرظروف نظرية ال -

  .في تنفيذ الصفقة العمومية
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ن من ما يمكن تقديمه كتوصية هو ضرورةو       إعفاء المتعامل المتعاقد  العمل على إيجاد حلول تمكّ
  :وذلك من خلالمن غرامة التأخير في ظل هذه النظرية دون مساس بمسألة تنفيذ الصفقات العمومية 

من خلال ارئة ظروف ط مـل المـتـعاقد إذا ما وقعتاـعـتـلمتـها لدـاعـسمـ والفـوري للإدارة  دخلـتال -
  .  هق المتعامل المتعاقدتر المتفق عليها والتي قد بعض البنـود المنفق  تعديل

ذلك كله من أجل الموازنة  و في حالة  الـظروف الطارئةمومية ـعيذ الصفقة الـنفـأن يتم تمديد آجال ت -
  .المصلحة الخاصة بين المصلحة العامة و

  :الهوامش

، مجلة مجمع الفقه الإسلامي  -بحث مقارن – وضعيالظروف الطارئة في الفقه الإسلامي و القانون ال محمد رشيد قباني ، نظرية .-1
  .132صجدة ، السعودية ، ،2، عدد2،س

2- J marcel, Code civil des français, imprimerie de la république, paris, France, 1804, 
article 1134, p277. 
3- Arrêt gaz de bordeaux  du 30 mars 1916, sur le site :             
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriAdmin.do?idTexte=CETATEXT0000076294
65,  page 1, consulté le 11/01/2020 à 12 : 05 .  
4- Code civil français, sur le site :              
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070
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5-Instruction du 25 janvier 2005 relative à la prise en compte des évolutions des coûts  
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000424696&c
ategorieLien=id, consulté le 11/01/2020 à 12 :17 .  
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